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ملخص

يشــكل الإنســان محور القانون الجزائي ســواء أكان جانيا أم مجني عليه )ضحية(، وقد أصبح موضوع 
دور المجنــي عليــه فــي إجــراءات الدعــوى الجزائيــة وإعــادة النظــر فــي التشــريعات القانونيــة التــي تنظــم 
إجــراءات تلــك الدعــوى مــن المواضيــع التــي تكتســب أهميــة كبيــرة فــي النظــام القانونــي الدولــي والداخلــي، 

كنظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

ويفــرض النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة شــروطاً للنظــر فــي الجرائــم التــي حددهــا هــذا النظــام 
والتــي تدخــل ضمــن اختصــاص هــذه المحكمــة، وبتحقــق هــذه الشــروط يتــاح للمجنــى عليــه حــق المشــاركة 
فــي التحقيــق الأولــي الــذي تقــوم بــه المحكمــة أو احــد أجهزتهــا للتحقــق مــن وقــوع الجريمــة، وعنــد إثبــات 

وقــوع الجريمــة مــن خــلال هــذا التحقيــق، يمكــن حينهــا تحريــك الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة.

ــا وضمانــات عديــدة للمجنــي عليــه، ســواء علــى مســتوى  إن السياســات الجنائيــة الحديثــة تتضمــن حقوقً
القوانيــن الوطنيــة أو الاتفاقيــات الدوليــة. كمــا يقتضــي العمــل علــى إقــرار هــذه الحقــوق والضمانــات فــي 
إقــرار حــق المجنــي عليــه بطريقــة واضحــة، مــن أجــل توفيــر آليــات إجرائيــة لضمــان تحقيــق هــذه الحقــوق.

الكلمات المفتاحية: الدعوى الجنائية، التحقيق الأولي، ضمانات المجني عليه.
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Abstract

The human being is the focus of criminal law, whether he is a perpetrator or a victim )vic-
tim(, and the topic of the role of the victim in the criminal case procedures and reviewing 
the legal legislation that regulates the procedures of that case has become one of the 
topics that is gaining great importance in the international and domestic legal system, 
such as the criminal court system. 

The Statute of the International Criminal Court imposes conditions for examining the 
crimes specified by this statute and which fall within the jurisdiction of this court. By fulfill-
ing these conditions, the victim has the right to participate in the preliminary investigation 
conducted by the court or one of its agencies to verify the occurrence of the crime, and 
when the occurrence of the crime is proven through... After this investigation, a criminal 
case can then be initiated before the court.

Modern criminal policies include many rights and guarantees for the victim, whether at 
the level of national laws or international agreements. It also requires working to establish 
these rights and guarantees by establishing the victim’s rights in a clear manner, in order 
to provide procedural mechanisms to ensure the realization of these rights.

Keywords: Criminal case, preliminary investigation, guarantees for the victim

File a Public Lawsuit Before the International Criminal Court
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المقدمة
يشــكل الإنســان محــور القانــون الجزائــي ســواء أكان جانيــا أم مجنــي عليه)ضحيــة(، وبتطــور هــذا القانــون 
فقــد أحــاط كلًا مــن الجانــي والمجنــي عليــه بســياج مــن الحقــوق التــي تضمــن لهمــا محاكمــة عادلــة لصــون 
كرامتهمــا، ولكــن هــذه الحقــوق قــد تظــل حبــراً علــى ورق فــي حــال عــدم وجــود نظــام إجرائــي لحمايتهــا. 

حيــث تأتــي هــذه القواعــد لتنفيــذ مــا تقــره القواعــد الموضوعيــة مــن حمايــة للحقــوق التــي تحددهــا.

لقــد أصبــح موضــوع دور المجنــي عليــه فــي إجــراءات الدعــوى الجزائيــة وإعــادة النظــر فــي التشــريعات 
القانونيــة التــي تنظــم إجــراءات تلــك الدعــوى مــن المواضيــع التــي تكتســب أهميــة كبيــرة فــي النظــام القانونــي 
الدولــي والداخلــي، إذ إن كثيــراً مــن التشــريعات الجزائيــة وفــي مختلــف دول العالــم يتــم تعديلهــا أو محاولــة 

تعديلهــا وذلــك تمشــياً مــع الأفــكار الجديــدة فــي النظــام الجنائــي والسياســة الجنائيــة الحديثــة)1(.

تحققــت رغبــة المجتمــع الدولــي فــي إنشــاء هيئــة قضائيــة جنائيــة دوليــة دائمــة تطبــق القواعــد القانونيــة 
الدوليــة الخاصــة بالجرائــم الدوليــة ونضعهــا موضــع التنفيــذ مــن خــلال إيقــاع الجــزاء علــى كل مــن ينتهــك 
القواعــد التــي تحظــر ارتــكاب الجرائــم الدوليــة، متجــاوزا بذلــك جوانــب القصــور والنقائــص التــي اعتــرت 

المحاكــم العســكرية الدوليــة، والمحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة)2(.

إن الاهتمــام بالمجنــي عليهــم فــي الجرائــم الدوليــة يرجــع إلــى المؤتمــر الدبلوماســي لحمايــة ضحايــا الحــرب 
بجنيــف عــام 1949 حيــث عقــد المؤتمــر الدبلوماســي بحضــور ممثلــي )63( دولــة مــن بينهــا )13( دولــة 
أرســلت ضمــن وفودهــا ممثليــن عــن الجمعيــات الوطنيــة وكان لهــم دور هــام فــي إقــرار اتفاقيــات جنيــف 

الأربعــة لعــام 1949 )3(.

وقــد حــاول نظــام رومــا الأساســي إجــراء نــوع مــن الموازنــة بيــن حقــوق جميــع الأطــراف الذيــن لهــم صلــة 
بالإجــراءات القضائيــة التــي تباشــر أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتعــد فئــة الضحايــا والشــهود مــن 
الأطــراف الأساســية التــي روعيــت حقوقهــا والمتمثلــة فــي حــق الحمايــة وحــق المشــاركة وحــق التمثيــل 
وحــق التعويــض، وهــذه الحقــوق موزعــة بيــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)4(. 

وعلــى هــذا الأســاس ارتأينــا أن نعتمــد مــن خــلال هــذا البحــث علــى التقســيم الثنائــي، حيــث نعــرض فــي 
ــق المجنــي عليــه بتحريــك الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علــى أن نتنــاول   المبحــث الأول حــ

فــي المبحــث الثانــي ضمانــات المجنــي أثنــاء النظــر بالدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

)1( محمــد عبــد المحســن ســعدون، الحمايــة القانونيــة لضحايــا الجريمــة، ط 1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 
لبنــان، 2017، ص277.

)2( عبــد الله ســليمان ســليمان، الأزمــة الراهنــة للعدالــة الدوليــة الجنائيــة، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، المجلــد الثالــث والعشــرين، العــدد الأول، 1986، ص67.

)3( محمــد حمــد العســيلي، دور الجمعيــات الوطنيــة للهــلال الأحمــر والصليــب الأحمــر فــي تطويــر ونشــر القانــون الدولــي 
الإنســاني، مجلــة دراســات قانونيــة، العــدد الأول، الجزائــر، 2008، ص93.

)4( خوجــة عبــد الــرزاق، ضمانــات المحاكمــة العادلــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق 
والعلــوم السياســية، جامعــة الحــاج لخضــر، الجزائــر، 2013، ص168.
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المبحث الأول: قيود تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

يفــرض النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة شــروطاً للنظــر فــي الجرائــم التــي حددهــا هــذا النظــام 
والتــي تدخــل ضمــن اختصــاص هــذه المحكمــة، وبتحقــق هــذه الشــروط يتــاح للمجنــى عليــه حــق المشــاركة 
فــي التحقيــق الأولــي الــذي تقــوم بــه المحكمــة أو احــد أجهزتهــا للتحقــق مــن وقــوع الجريمــة، وعنــد إثبــات 

وقــوع الجريمــة مــن خــلال هــذا التحقيــق، يمكــن حينهــا تحريــك الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة.

تنحصــر قيــود تحريــك الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مــن خــلال تحديــد اختصــاص 
هــذه المحكمــة بنــوع مــن الجرائــم يمكــن النظــر بهــا، فضــلًا عــن ذلــك فــإن مــن القيــود الأخــرى مــا هــو 
متعلــق بالمجنــي عليــه والظــروف المحيطــة، إذ إن المجنــى لا يكتســب هــذه الصفــة وفــق نظــام رومــا 

الأساســي إلا بتحقــق شــروط معينــة.

هــذا ولغــرض التعــرف علــى قيــود تحريــك الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فســيتم تقســيم هــذا 
المطلــب الــى مطلبيــن وكمــا يلــي: المطلــب الأول: اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للنظــر فــي 
الدعــوى الجنائيــة، والمطلــب الثانــي: القيــود الإجرائيــة لمشــاركة المجنــى فــي الدعــوى أمــام المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.

المطلب الأول: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الدعوى الجنائية.
بســبب تفشــي إفــلات مرتكبــي الجرائــم المخطيــرة مــن العقوبــة ونتيجــة لمــا ترتــب عــن هــذه الجرائــم مــن 
مســاس بحقــوق المواطنيــن اتفــق المجتمــع الدولــي علــى إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة لملاحقــة ومعاقبــة 
مرتكبــي الجرائــم الدوليــة، لمناهضــة الإفــلات مــن العدالــة وتحقيــق أغــراض القانــون الدولــي الإنســاني 

علــى نحــو أفضــل. 

هــذا ولغــرض التعــرف علــى اختصــاص هــذه المحكمــة لا بــد مــن تنــاول طبيعــة اختصاصهــا فــي الفقــرة 
الأولــى ومــن ثــم نتنــاول محــددات هــذا الاختصــاص فــي الفقــرة الثانيــة.

الفرع الأول: طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
إن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يعتبــر اختصاصــا جنائيــا ذا طابــع دولــي، فعنــد البحــث بتأصيلــه 
يتبيــن انــه ظهــر فــي المحاكــم الدوليــة الخاصــة لأول مــرة مثــل محكمــة طوكيــو ومحكمــة نورمبــرغ اللتــان 
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تشــكلتا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وعنــد البحــث فــي أهميتــه بالنســبة لقيــام الولايــة القضائيــة الوطنيــة، 
يتبيــن انــه اختصــاص تكميلــي، فهــو ليــس اختصاصــا رئيســاً يحــل محــل الاختصــاص الجنائــي للمحاكــم 
الوطنيــة، أي انــه يكمــل الولايــة القضائيــة لهــذه المحاكــم وليــس جــزءًا أساســياً منهــا، وكذلــك عنــد البحــث 
فــي إلزاميتــه، يتبيــن انــه اختصــاص احتياطــي بالنســبة لبعــض الجرائــم الدوليــة التــي لا تســتطيع الدولــة 
فيهــا ملاحقــة مرتكــب جريمــة مســت احــد رعاياهــا)1(. وهــو اختصــاص بديــل عــن اختصــاص التشــريعات 
الوطنيــة يجــد ســنده فــي المواثيــق الدوليــة، وهــو بديــل عــن اختصــاص المحاكــم الإقليميــة كــون بســبب 
عجــز الأخيــرة عــن النظــر فــي بعــض الجرائــم الخطــرة ذات الطبيعــة الدوليــة. هــذا ويجــب التفريــق بيــن 
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبيــن الاختصــاص الجنائــي العالمــي، الــذي يخــرج تطبيقــه مــن 

الحيــز الداخلــي للدولــة ليطبــق علــى الجرائــم المرتكبــة بالكامــل فــي الحيــز الخارجــي لهــا)2(.

العالمــي،  الجنائــي  الاختصــاص  عــن  يختلــف  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  اختصــاص  فــإن  وعليــه، 
فاختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصــاص يســتمد أساســه مــن المواثيــق الدوليــة ويقــع علــى جرائــم 

محــددة كبديــل عــن الاختصــاص الجنائــي العالمــي أو بقيــة اختصاصــات المحاكــم الوطنيــة.

ويعــد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصاصــا تكميليــا، فــلا ينعقــد مقابــل انعقــاد الاختصــاص 
الجنائيــة  المحكمــة  باختصــاص  تدخــل  التــي  الجرائــم  بعــض  فــي  الوطنيــة  المحاكــم  الوطنــي لإحــدى 
الدوليــة، حيــث أن المحاكــم الوطنيــة قــد تســتطيع النظــر فــي بعــض الجرائــم ذات الطابــع الدولــي اســتنادا 
للاختصــاص الجنائــي العالمــي، وهــذا مــا يــؤدي الــى حجــب اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 

النظــر فيهــا)3(.

وهــو اختصــاص احتياطــي يلتجــئ اليــه فــي حــال امتنعــت الدولــة بإرادتهــا أو خــارج إرادتهــا عــن ملاحقــة 
مرتكــب جريمــة تمثــل خطــرا دوليــا وقعــت علــى أرضهــا، وبعبــارة أخــرى إن انعقــاد الاختصــاص للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة يتوقــف علــى عــدم اتخــاذ الدولــة صاحبــة الاختصــاص الإقليمــي أي مبــادرة بشــأن 
ملاحقــة مرتكــب الجرائــم الدوليــة، وانطلاقــا مــن كونــه اختصاصــاً احتياطيــا، فإنــه مــن المتصــور أن يــؤدي 
الــى قيــام نــزاع فــي الاختصــاص بيــن أكثــر مــن دولــة، لذلــك فــإن اللجــوء الــى هــذا الاختصــاص منــوط مــن 

)1( آمــال قطــاوي، نطــاق تطبيــق مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية 
فــي جامعــة عبــد الحميــد ابــن باديــس، الجزائــر، 2021، ص51.

)2( بــدر الديــن شــبل، الاختصــاص الجنائــي العالمــي ودوره فــي تفعيــل العدالــة الدوليــة الجنائيــة، مجلــة العلــوم القانونيــة 
والسياســية، العــدد )1(، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية – جامعــة حمــه لخضــر، الجزائــر، 2010، ص122.

)3( طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2006، ص28.
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حيــث الواقــع بشــروط معينــة محــددة فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)1(.

كمــا أن هــذا الاختصــاص هــو تكميلــي للقضــاء الوطنــي لا ينعقــد إلا عنــد تقاعــس الــدول عــن مباشــرة 
اختصاصهــا الأصيــل فــي ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الخطيــرة، وهــذا مــا أكدتــه ديباجــة النظــام 
الأساســي لإنشــاء المحكمــة الدوليــة الجنائيــة بقولهــا: »إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة المنشــأة بموجــب هــذا 

النظــام الأساســي ســتكون مكملــة للولايــات القضائيــة الجنائيــة الوطنيــة«)2(. 

لكــن هــذه الأولويــة مســتثناة منهــا حالتــان أساســيتان، وذلــك بالاســتناد علــى المــادة )17( مــن النظــام 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــي حــددت حالــة عــدم قــدرة أو عــدم رغبــة الدولــة فــي ممارســة 

اختصاصهــا لملاحقــة الجانــي لاختبائــه تحــت عبــاءة الدولــة للإفــلات مــن العقوبــة)3(.

مما سبق يتبين أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص جنائي احتياطي مكمل للاختصاص 
الجنائي الوطني وليس له الأولوية على ولاية المحاكم الداخلية إلا في حالات محدودة.

الفرع الثاني: محددات اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
ويتحــدد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدائمــة علــى أســس عديــدة قــد حــددت فــي مــواد نظــام رومــا 
الأساســي ويمكــن تقســيم هــذا الاختصــاص العــادي إلــى أربعــة أنــواع مــن الاختصاصــات: الاختصــاص 
الزمانــي والاختصــاص الإقليمــي بالإضافــة إلــى الاختصــاص الشــخصي والاختصــاص الموضوعــي.

فبالنســبة للاختصــاص الزمانــي عمــد نظــام رومــا الأساســي إلــى إقصــاء الجرائــم المرتكبــة قبــل دخولــه حيــز 
التنفيــذ فــي مادتــه )11()4(. وذلــك تطبيقــاً لمبــدأ عــدم رجعيــة القانــون الدولــي وفــق لمــا ورد فــي اتفاقيــة فينــا 

)1( بدر الدين شبل، الاختصاص الجنائي العالمي ودوره في تفعيل العدالة الدولية الجنائية، مرجع سابق، ص124.
)2( الفقرة )10( من ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

)3( تقــرر المحكمــة أن الدعــوى غيــر مقبولــة فــي حالــة: إذا كانــت تجــري التحقيــق أو المقاضــاة فــي الدعــوى دولــة لهــا 
ولايــة عليهــا، مالــم تكــن الدولــة حقــا غيــر راغبــة فــي الاضطــلاع بالتحقيــق أو المقاضــاة أو غيــر قــادرة علــى ذلــك. أو إذا 
كانــت قــد أجــرت التحقيــق فــي الدعــوى دولــة لهــا ولايــة عليهــا وقــررت الدولــة عــدم مقاضــاة الشــخص المعنــي، مــا لــم يكــن 
القــرار ناتجــا عــن عــدم رغبــة الدولــة أو عــدم قدرتهــا حقــا علــى المقاضــاة. أو إذا كان الشــخص المعنــي قــد ســبق أن حوكــم 
علــى الســلوك موضــوع الشــكوى، ولا يكــون مــن الجائــز للمحكمــة إجــراء محاكمــة طبقــا للفقــرة )3( مــن المــادة )20(. أو 

إذا لــم تكــن الدعــوى علــى درجــة كافيــة مــن الخطــورة تبــرر اتخــاذ المحكمــة إجــراء آخــر.
)4( تنــص المــادة )11( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998 علــى: »يتحــدد الاختصــاص 

الزمانــي للمحكمــة:
-1 ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي

2- إذا أصبحــت دولــة مــن الــدول طرفــاً فــي هــذا النظــام الأساســي بعــد بــدء نفــاذه، لا يجــوز للمحكمــة أن تمــارس 
اختصاصهــا إلا فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا النظــام بالنســبة لتلــك الدولــة، مــا لــم تكــن الدولــة 
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1969، كمــا ســكت نــص المعاهــدة عــن الجرائــم المســتمرة المرتكبــة قبــل نفاذهــا أي قبــل نفــاذ المعاهــدة 
وتســتمر نتائجهــا إلــى فتــرة لاحقــة)1(. وتجــب الإشــارة إلــى أن المــادة )24( مــن نظــام رومــا الأساســي 
نصــت علــى عــدم رجعيــة الأثــر علــى الأشــخاص بنصهــا علــى ألا يســأل الشــخص جنائيــاً بموجــب هــذا 
النظــام الأساســي عــن ســلوك ســابق لبــدء نفــاذ النظــام. وفــي حالــة حــدوث تغييــر فــي القانــون المعمــول 
بــه فــي قضيــة معينــة قبــل صــدور الحكــم النهائــي، يطبــق القانــون الأصلــح للشــخص محــل التحقيــق أو 

المقاضــاة أو الإدانــة.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن اختصــاص المحكمــة هــو اختصــاص مســتقبلي علــى الجرائــم الــواردة بالمــادة 
)5( مــن القانــون الأساســي للمحكمــة الــذي بــدأ العمــل بــه عــام 2002، وبالنســبة للــدول التــي تنظــم بعــد 
نفــاذ النظــام الأساســي فــلا تمــارس المحكمــة اختصاصهــا إلا فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي ترتكــب بعــد 

انضمــام هــذه الــدول إلــى النظــام الأساســي)2(.

كمــا يتوجــب أيضــاً إرجــاء التحقيــق أو المقاضــاة بتدخــل مــن مجلــس الأمــن، وذلــك اســتنادا لمــا نصــت 
عليــه المــادة )16( مــن نظــام رومــا التــي جــاء فيهــا: »لا يجــوز البــدء أو المضــي فــي تحقيــق أو مقاضــاة 
بموجــب هــذا النظــام الأساســي لمــدة اثنــي عشــر شــهرا بنــاء علــى طلــب مــن مجلــس الأمــن إلــى المحكمــة 
بهــذا المعنــى يتضمنــه قــرار يصــدر عــن المجلــس بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
ويجــوز للمجلــس تجديــد هــذا الطلــب بالشــروط ذاتهــا«. أمــا الاختصــاص الاقليمــي فيعنــي أنــه إذا وقــع 
الفعــل الإجرامــي فــي أراضــي دولــة عضــو فــي المحكمــة أو إذا ســمحت دولــة ثالثــة ليســت طرفــاً وأعلنــت 
ذلــك بصفــة صريحــة عــن قبولهــا بالنظــر فــي القضيــة مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حينهــا يمكــن 

لهــذه المحكمــة النظــر فــي هــذه القضيــة)3(.

وهنــاك الاختصــاص الشــخصي الــذي يعنــي تشــكل الجنســية الأســاس الثانــي لاختصــاص المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة العــادي، ويقتصــر هــذا الأخيــر مبدئيــاً علــى رعايــا الــدول الأطــراف البالغيــن ســن الثامنــة 
عشــر عنــد ارتــكاب الفعــل الإجرامــي، ويمتــد ليشــمل رعايــا الــدول غيــر الأطــراف القابلــة باختصــاص 
ــاً والمتهميــن بارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي  المحكمــة ورعايــا الدولــة التــي ليســت طرف

قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12«.
)1( محمــد رحمونــي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وضوابــط اختصاصاتهــا، مجلــة القانــون والمجتمــع، المجلــد الرابــع، 

العدد الأول، الجزائر، 2016، ص142.
)2( مختــار خياطــي، دور القضــاء الجنائــي الدولــي فــي حمايــة حقــوق الإنســان، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية، جامعــة مولــود معمــري، الجزائــر، 2011، ص145.
)3( محمد رحموني، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وضوابط اختصاصاتها، مرجع سابق، ص143.
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المــادة الخامســة مــن نظــام رومــا الأساســي، ولقــد اعترضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى هــذه الحالــة 
الأخيــرة التــي قــد تخضــع جنودهــا الموكليــن بمهمــة حفــظ الســلام علــى أراضــي دول أطــراف فــي معاهــدة 

رومــا فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)1(.

وأخيــرا الاختصــاص الموضوعــي وفقــاً لمــا نــص عليــه النظــام الأساســي يمتــد اختصــاص المحكمــة إلــى 
أشــد الجرائــم خطــورة والتــي تشــكل انتهــاكا صارخــا علــى الضميــر الإنســاني وموضــع اهتمــام المجتمــع 
الدولــي بأســره، وللمحكمــة بموجــب القانــون الأساســي اختصــاص النظــر فــي جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
حيــث منحــت هــذه الاتفاقيــة محاكــم جميــع الــدول اختصــاص النظــر فــي معاقبــة ومحاكمــة مرتكبــي هــذه 
الجرائــم)2(، وأوجبــت علــى جميــع الــدول الأعضــاء إصــدار القوانيــن اللازمــة لمعاقبــة مجرمــي الحــرب 

الذيــن يرتكبــون جرائــم إبــادة الجنــس البشــري)3(.

كذلــك الجرائــم ضــد الإنســانية حيــث لــم يتخــذ مفهــوم هــذه الجرائــم شــكل القانــون المكتــوب إلا بعــد وضــع 
ميثــاق محكمــة نورمبــرغ التــي أنشــئت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لمحاكمــة القــادة الألمــان، ويمكــن 
تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية بأنهــا: »الجرائــم التــي ترتكــب ضــد عــدد مــن الســكان المدنييــن فــي إطــار 

هجــوم عســكري متعمــد واســع النطــاق ومتكــرر«)4(.

المطلــب الثانــي: القيــود الإجرائيــة لمشــاركة المجنــى عليــه فــي الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة

وفقــا لنظــام رومــا الأساســي أصبــح لأول مــرة بإمــكان المجنــي عليهــم المطالبــة مباشــرة بحقوقهــم أمــام 
هيئــة قضائيــة دوليــة عــن طريــق تقديــم المعلومــات التــي يمكــن أن يســتند إليهــا المدعــي العــام فــي مباشــرة 
التحقيقــات، إضافــة إلــى الإدلاء بالشــهادة وحــق التمتــع بحمايــة قانونيــة وأمنيــة مــن المخاطــر التــي يمكــن 
)1( نجيــب محمــد قيــدا، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نحــو العدالــة الدوليــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، 

2006، ص142.
)2( تنــص المــادة )6( مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام 1948 علــى أن: »يتحاكــم 
الأشــخاص المتهمــون بارتــكاب الإبــادة الجماعيــة أو أي مــن الأفعــال الأخــرى المذكــورة فــي المــادة الثالثــة أمــام محكمــة 
مختصــة مــن محاكــم الدولــة التــي ارتكــب الفعــل علــى أرضهــا، أو أمــام محكمــة جزائيــة دو ليــة تكــون ذات اختصــاص إزاء 

مــن يكــون مــن الأطــراف المتعاقــدة قــد اعتــرف بولايتهــا«.
)3( تنــص المــادة )5( مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام 1948 علــى أن: »يتعهــد الأطــراف 
المتعاقــدون بــأن يتخــذوا، كل طبقــاً لدســتوره، التدابيــر التشــريعية اللازمــة لضمــان إنفــاذ أحــكام هــذه الاتفاقيــة، وعلــى وجــه 
الخصــوص النــص علــى عقوبــات جنائيــة ناجعــة تنــزل بمرتكبــي الإبــادة الجماعيــة أو أي مــن الأفعــال الأخــرى المذكــورة 

فــي المــادة الثالثــة«.
)4( ســهيل حســين الفتــلاوي وعمــاد محمــد ربيــع، القانــون الدولــي الإنســاني، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2009، 

ص306.



293

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 11, Vol 4, Year 1 | November 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

أن يتعرضــوا إليهــا أثنــاء عمليــة المحاكمــة أو بعــد انقضائهــا، كمــا أصبــح لهــم الحــق فــي اســترداد الأمــوال 
والحصــول علــى تعويضــات، فضــلًا عــن إعــادة الاعتبــار وحــق الحصــول علــى المســاعدات الطبيــة 

والنفســية)1(.

بنــاءً علــى مــا ســبق سنقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن نتنــاول فــي الفــرع الأول شــروط اعتبــار 
الشــخص مجنــي عليــه وفــق نظــام رومــا الأساســي وفــي الفــرع الثانــي نتنــاول القيــود الإجرائيــة الــواردة 

للمشــاركة.

الفرع الأول: الشروط الإجرائية لاكتساب صفة المجني عليه أمام المحكمة الجنائية الدولية

مــن الشــروط الشــكلية والأساســية الخاصــة بتنظيــم عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو أن الرغبــة 
المجــردة فــي المشــاركة غيــر كافيــة للانضمــام إلــى إجــراءات التقاضــي أمــام المحكمــة بــل لا بــد مــن القيــام 
بمــلء اســتمارة معينــة، فــإذا رغــب المجنــي عليــه بالمشــاركة لا بــد لــه مــن القيــام بمــلء اســتمارة حــددت 
بياناتهــا المحكمــة، فقــد قامــت وحــدة المشــاركة وجبــر الأضــرار فــي المحكمــة بتطويــر اســتمارة مؤلفــة 
مــن ســبعة عشــر صفحــة فــي 2005 وبعــد بيــان العديــد مــن الملاحظــات علــى هــذه الاســتمارة أعــادت 
المحكمــة النظــر فيهــا وفــي ســنة 2010 وقدمــت اســتمارة جديــدة. ولكــي تكــون الاســتمارة كاملــة ومقبولــة 
مــن جانــب الدوائــر المختصــة يجــب أن تتضمــن اســم مقــدم الطلــب وتاريــخ حصــول الجريمــة ومــكان 
ارتكابهــا وشــرح وافــي للضــرر الناجــم مــن الجريمــة، والتعبيــر الصريــح مــن جانــب المجنــي عليــه فيمــا 
إذا وجــد شــخص آخــر يمثــل مصالحــه فــي المرحلــة التــي يرغــب فيهــا أن يشــارك، وكذلــك وجــوب قيــام 
المجنــي عليــه بتحديــد علاقتــه بالشــخص الــذي قــام بمــلء الاســتمارة بــدلا عنــه. وتوقيــع أو بصمــة أصابــع 
مقــدم طلــب المشــاركة. ومعلومــات عــن أســباب تضــرر مصالــح المجنــي عليــه الشــخصية. ومســتندات 

داعمــة ذات صلــة بمــا فيهــا أســماء الشــهود وعناوينهــم. ])2([

وبعــد أن يقــوم المجنــي عليــه بمــلء الاســتمارة بالبيانــات الــواردة أعــلاه يقدمــه إلــى وحــدة مشــاركة المجنــي 
عليــه وجبــر الأضــرار التــي تتولــى جمــع هــذه الطلبــات، وتقــوم علــى ضوئهــا بإعــداد تقريــر تتولــى إرســالها 
إلــى أي دائــرة مــن دوائــر المحكمــة ذات الصلــة، كمــا يجــب أن يكــون تقريــر وحــدة مشــاركة المجنــي عليهــم 
ووحــدة ضحايــا جبــر الضــرر محايــداً ويجــوز لــه مراعــاة لمصالــح المجنــي عليهــم المســتقلة أن يســعى 

)1( ثائــر خالــد عبــد الله العقــاد، حقــوق الضحايــا فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي، مركــز الدراســات العربيــة للنشــر 
والتوزيــع، الجيــزة، مصــر، 2016، ص 179.

)2( بشــير حلفايــة، حقــوق الضحايــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 
جامعــة العربــي التبســي، الجزائــر، 2020، ص25.
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إلــى تقديــم تقريــر واحــد لــكل مجموعــة مــن المجنــي عليهــم الــذي يجمعهــم وحــدة الجــرم المرتكــب ونفــس 
الظــروف التــي وقعــت فيهــا الجريمــة)1(.

هــذا ويصــرف النظــر عــن المرحلــة التــي يرغــب فيهــا المجنــي عليــه بالمشــاركة فــإن الدائــرة المختصــة التــي 
يقــدم إليهــا الطلــب يجــب أن تتأكــد فيمــا إذا كان ســرد الوقائــع المرتكبــة ضــد المجنــي عليــه تنطبــق عليــه 
أركان إحــدى الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة، كمــا يجــب أن تتأكــد فيمــا إذا كان المجنــي 

عليــه أصيــب بضــرر كمــا أن مــن واجبهــا التأكــد فيمــا إذا كان هــذا الضــرر ناجمــا عــن الجريمــة)2(.

الفرع الثاني: قيود مشاركة المجني عليه في الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
إن مجــرد التمتــع بصفــة المجنــي عليــه غيــر كاف للمشــاركة فــي الإجــراءات الجنائيــة الدوليــة، وان انطبــاق 
الشــروط القانونيــة الخاصــة بالمجنــي عليــه الســابق ذكرهــا لا يعطــي الحــق مباشــرة فــي الدخــول فــي عمليــة 
التحقيــق والمقاضــاة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــل لا بــد مــن توافــر بعــض الشــروط الأخــرى التــي 

أوردهــا نظــام رومــا الأساســي)3(.

وفيمــا يتعلــق بقيــود مشــاركة المجنــي عليــه فــي الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يقتضــي أولا أن 
تكــون المشــاركة لغــرض التعبيــر عــن المصالــح الشــخصية للمجنــى عليــه ولــم يحــدد نظــام رومــا ماهيــة 
المصالــح الشــخصية كمدخــل للمشــاركة، وقــد حــاول بعــض فقهــاء القانــون الدولــي الجنائــي وضــع الأســس 
اللازمــة لتفســير مصطلــح المصالــح الشــخصية للمجنــي عليــه، هــذا وقــد حاولــت دائــرة مــا قبــل المحاكمــة 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تحــدد بعــض مضاميــن مصالــح المجنــي عليــه الشــخصية وذلــك وفــق 
الآتــي كالمســاعدة فــي الإســهام فــي محاكمــة المتهميــن عــن الجرائــم التــي عانــوا منهــا ضــررا مفترضــا، أو 
الحــق فــي اســتحصال علــى التعويــض الــلازم. بالإضافــة إلــى المصلحــة فــي الحصــول علــى التعويــض 

فــإن مصلحــة معاقبــة المتهميــن بالجرائــم الدوليــة تأتــي ضمــن نفــس الســياق)4(.

وقــد جــاءت المحكمــة ذاتهــا وتبنــت لغــرض تحديــد المقصــود بالمصلحــة الشــخصية للمجنــي عليــه معيــارا 

)1( محمــد رشــيد الجــاف، الإطــار القانونــي لمشــاركة المجنــي عليــه فــي الإجــراءات الجنائيــة الدوليــة، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، 2015. ص110-111.

)2( بشير حلفاية، حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص27.
)3(حيــث نــص هــذا النظــام فــي المــادة )68/3( منــه أنــه: »تســمح المحكمــة للمجنــي عليهــم، حيثمــا تتأثــر مصالحهــم 
الشــخصية، بعــرض آرائهــم وشــواغلهم والنظــر فيهــا فــي أي مرحلــة مــن الإجــراءات تراهــا المحكمــة مناســبة وعلــى نحــو لا 
يمــس أو يتعــارض مــع حقــوق المتهــم ومــع مقتضيــات إجــراء محاكمــة عادلــة ونزيهــة ويجــوز للممثليــن القانونييــن للمجنــي 

عليهــم عــرض هــذه الآراء والشــواغل حيثمــا تــرى المحكمــة ذلــك مناســبا، وفقــا للقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات«.
)4( بشير حلفاية، حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص30.
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أكثــر دقــة حيــث أكــدت بأنــه إذا كان هنــاك ارتبــاط حقيقــي بيــن المجنــي عليــه وبيــن الأدلــة المقدمــة أثنــاء 
المحاكمــة فــإن هــذا يقودنــا إلــى القــول بــان للمجنــي عليــه مصلحــة فــي المشــاركة)1(.

وثانيــاً يقتضــي أن يعبــر المجنــي عليــه عــن آرائــه وشــواغله الــوارد فــي المــادة )68/3( حيــث حددتهــا 
بالتعبيــر عــن الآراء والشــواغل، وإن اســتخدام هــذا المصطلــح المغايــر عــن مفهومــي التمثيــل وإبــداء 
الملاحظــات الواردتيــن فــي المــادة )15/3( والمــادة )19/3( مــن النظــام الأساســي يؤكــد حقيقــة مفادهــا 

أن الــدور الإجرائــي بمقتضــى المــادة )68/3( لــه مضمــون مختلــف عــن ســابقاتها)2(.

وقــد أكــد قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي آرائهــم، أن مفهــوم الآراء والشــواغل يرتبــط بحــد ذاتــه بتعزيــز 
صيغــة المصلحــة الشــخصية ويتعلــق بتحقيــق مشــاركة نوعيــة مميــزة للمجنــي عليــه. واجتهــد البعــض منهــم 
فــي توضيــح مفهــوم الآراء والشــواغل، حيــث أكــدوا أن مفهــوم الآراء قــد يــراد بــه أبــداء الــرأي حــول الخســارة 
والضــرر التــي ســببتها الجريمــة وإبــداء الــرأي حــول مــا حصــل، وبدرجــة أقــل إبــداء الــرأي فــي العقوبــة، 

أمــا الشــواغل فيقصــد بهــا مقتضيــات الحفــاظ علــى خصوصيــة وســلامة المجنــي عليهــم المشــاركين)3(.

ويتضــح ممــا تقــدم أن مصطلــح دواعــي أو مصالــح العدالــة تتضمــن عناصــر متعــددة وبإمــكان المحكمــة 
وأطــراف المنازعــة الجنائيــة اســتغلالها لاتخــاذ بعــض القــرارات والإجــراءات التــي تصــدر مــن خــلال 

المحكمــة.

)1( بشير حلفاية، حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص32.
)2( تنــص المــادة )68/3( مــن نظــام رومــا الأساســي علــى: »ســمح المحكمــة للمجنــي عليهــم، حيثمــا تتأثــر مصالحهــم 
الشــخصية، بعــرض آرائهــم وشــواغلهم والنظــر فيهــا فــي أي مرحلــة مــن الإجــراءات تراهــا المحكمــة مناســبة وعلــى نحــو لا 
يمــس أو يتعــارض مــع حقــوق المتهــم ومــع مقتضيــات إجــراء محاكمــة عادلــة ونزيهــة، ويجــوز للممثليــن القانونييــن للمجنــي 

عليهــم عــرض هــذه الآراء والشــواغل حيثمــا تــري المحكمــة ذلــك مناســباً وفقــاً للقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات«.
)3( بشير حلفاية، حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص32.
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المبحث الثاني: مشاركة المجني عليه بالتحقيق الأولي وتحريك الدعوى الجنائية

إن المرحلــة التــي تســبق تحريــك الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي مرحلــة التحقيــق 
الأولــي للتثبــت مــن وقــوع الجريمــة وهــي نفســها مرحلــة التحــري والاســتدلال فــي المحاكمــات الوطنيــة، 
حيــث تبــدأ إجــراءات التحقيــق الأولــي بعــد وقــوع الجريمــة، ويقــوم بهــذه الإجــراءات المدعــي العــام وذلــك 
باعتبــاره الجهــاز المســؤول عــن تلقــي الإحــالات أو أي معلومــات موثقــة عــن جرائــم تدخــل فــي اختصــاص 

المحكمــة. وذلــك لدراســتها بقصــد الاضطــلاع بمهــام التحقيــق علــى ســبيل الاســتقلال)1(.

ومــن خــلال هــذا المبحــث ســنتعرف علــى مظاهــر مشــاركة المجنــي عليــه فــي التحقيــق الأولــي وإثبــات 
وقــوع الجريمــة، ونتعــرف علــى حقــه فــي تحريــك الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدولية فــي مطلبين:

المطلب الأول: الأساس القانوني لمشاركة المجني عليه 
تمثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة منــارة أمــل للعدالــة الدوليــة، فهــي مكلفــة بالتحقيــق مــع الأفــراد المتهميــن 
بارتــكاب أخطــر الجرائــم التــي تثيــر قلــق المجتمــع الدولــي ومحاكمتهــم، ولكــن كــون أن المتهميــن فــي 
الجرائــم الدوليــة قــد يتمتعــوا بمكانــة دوليــة كبيــرة خاصــة فــي جرائــم الحــرب أو العــدوان أو غيرهــا، فــلا بــد 
قبــل توجيــه أي اتهــام لهــم، التحقــق مــن وقــوع الجريمــة واضطــلاع هــؤلاء المتهميــن فيهــا، فمرحلــة التحقيــق 
الأولــي هــي مرحلــة حرجــة يتــم فيهــا تقييــم مزاعــم الجرائــم الخطيــرة بدقــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مــا يبــرر 

إجــراء تحقيقــات رســمية)2(. 

وسوف نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: التزامات الجهة المختصة بإجراء التحقيق الأولي 

إن الســلطة المســؤولة عــن التحقيقــات الأوليــة وفقــا لنظــام رومــا الأساســي هــي مكتــب المدعــي العــام 
فــي الحــالات التــي تحيلهــا الــدول الأطــراف، أو مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، أو التــي يبــادر بهــا 

)1( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام المحكمــة 
الجنائية الدولية لسنة 1998، مجلة روح القوانين، المجلد )32(، العدد )91(، 2020.ص386.

)2( حيــدر عبــد الــرزاق حميــد، تطــور القضــاء الدولــي الجنائــي مــن المحاكــم المؤقتــة الدوليــة الــى المحاكــم الدوليــة 
الجنائــي الدائمــة، رســالة ماجســتير، المعهــد العالــي للدارســات السياســية والدوليــة، الجامعــة المســتنصرية، بغــداد، 2005، 

ص159.
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المدعــي العــام مــن تلقــاء نفســه )بمبــادرة منــه( أو بنــاءً علــى شــكوى)1(.

وتتمتــع الهيئــة التــي تجــري التحقيقــات الأوليــة والتابعــة للمدعــي العــام بصلاحيــات واســعة لجمــع الأدلــة، 
ومقابلــة الشــهود، وطلــب التعــاون الطوعــي وليــس الجبــري والمعلومــات المهمــة لتحقيقاتهــا مــن الــدول 

والجهــات الاخــرى)2(.

يتوقــف بــدء التحقيقــات الأوليــة علــى التطبيــق الدقيــق لمعاييــر قانونيــة محــددة فــي نظــام رومــا الأساســي، 
وتشــمل هــذه المعاييــر تقييــم متطلبــات الولايــة القضائيــة، مثــل خطــورة الجرائــم المزعومــة والالتــزام بمبــدأ 
التكامــل، الــذي ينــص علــى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تتدخــل إلا عندمــا تكــون الســلطات القضائيــة 
الوطنيــة غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي المحاكمــة. والتمســك بالضمانــات الإجرائيــة وضمــان العدالــة 

لجميــع الأطــراف المعنيــة بمــا فــي ذلــك ضمانــات وحقــوق المجنــي عليــه)3(.

إن الجهــة المســؤولة عــن إجــراء التحقيقــات الأوليــة فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تتحمــل مســؤوليات 
جســيمة فــي إعــلاء مبــادئ العدالــة والمســاءلة وحقــوق الإنســان، تــؤدي هــذه الســلطة دورًا محوريًــا فــي 

تحديــد مســار العدالــة الجنائيــة الدوليــة، ومعاقبــة أفظــع الجرائــم التــي ابتليــت بهــا الإنســانية)4(.

الفرع الثاني: حقوق المجني عليه أثناء مرحلة التحقيق الأولي 

تفيــد اســتقراء الأحــكام الــواردة فــي المــواد )۱۳، ١٤، ١٥، ٥٣، ٥٦( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، بــأن الدعــوى الجنائيــة تحــال بنــاء علــى معلومــات أوليــة يقــوم بهــا المدعــي العــام مــن 
خــلال القيــام بالفحــص الأولــي وتقييــم المعلومــات المتاحــة للادعــاء ثــم إعــداد تقاريــر تتضمــن اقتراحــات، 

وذلــك لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أســاس معقــول للشــروع فــي التحقيــق الابتدائــي بالجريمــة)5(.

فالإجــراءات التــي يقــوم بهــا المدعــي العــام فــي هــذه المرحلــة تمثــل إجــراءات التحقيــق الأولــي والتــي 

)1( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام المحكمــة 
الجنائية الدولية لسنة 1998، مرجع سابق، ص304.

)2( طــلال ياســين العيســى، علــي جبــار الحســناوي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دراســة مقارنــة، دار اليــازوري العلميــة، 
عمــان، الأردن، 2009، ص198.

)3( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام المحكمــة 
الجنائية الدولية لسنة 1998، مرجع سابق، ص306.

)4( نبيــل خديــم، اســتيفاء حقــوق الضحايــا فــي القانــون الدولــي الجنائــي، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 
جامعة بسكرة، الجزائر، 2012، ص63.

)5( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام المحكمــة 
الجنائية الدولية لسنة 1998، مرجع سابق، ص305.
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يشــترك فيهــا المجنــي عليــه بعــدة صــور نتناولهــا وفــق الآتــي: 

الفقرة الأولى: حق المجني عليه بقبول البلاغات والشكاوى التي يقدمها وكشف الحقيقة
إن أول إجــراء يقــوم بــه المجنــي عليــه هــو تقديــم الشــكوى عــن هــذه الجرائــم إلــى المدعــي العــام، إذ يجــب 
علــى رجــال مكتــب المدعــي العــام لــدى المحكمــة الدوليــة الجنائيــة كل بحســب اختصاصــه قبــول التبليغات 
والشــكاوى التــي تــرد إليهــم بشــأن الجرائــم مــن المجنــى عليهــم، وأن يقومــوا بفحصهــا، ويجــب أن تظــل 
الشــكاوى والتبليغــات ســرية وتحــال جميعهــا إلــى رئاســة المحكمــة التــي يجــوز لهــا أيضــا أن تشــرع فــي 
اتخــاذ إجــراءات بمبــادرة منهــا وأن تصــرف النظــر عــن الشــكاوى الــواردة مــن مجهــول أو التــي يتضــح أنهــا 
لا تســتند إلــى أي أســاس وتحيــل الشــكاوى الأخــرى إلــى الجهــاز المختــص. ويســاعد رئاســة المحكمــة فــي 

هــذا العمــل قــاض أو أكثــر يعينــون علــى أســاس التنــاوب التلقائــي)1(.

مــع الإشــارة الــى أنــه لا يحــق رفــض أي بــلاغ يقــدم بوقــوع جريمــة مــا. لأن مكتــب المدعــي العــام هــو 
الجهــة المختصــة فــي فحــص البلاغــات ومعرفــة مــدى صحتهــا لأنهــا هــي ســلطة التحــري)2(.

وفيمــا يتعلــق بالحــق بكشــف الحقيقــة فــإن هــذا المكتــب أيضــا يقــوم بالتحريــات الجنائيــة، عنــد علمهــم 
بالجريمــة بواســطة بــلاغ أو شــكوى)3(.

فيجــب عليــه )أن يبــدأ بالتحقيــق الأولــي بجمــع وتهيئــة أدلــة الإثبــات وأدلــة النفــي. وأن تتصــف تحرياتــه 
الأوليــة بالجديــة، وأن يتخــذ جميــع الوســائل اللازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة، وأن يباشــر بإجــراءات 
التحقيــق الأولــي ضمــن الوقائــع التــي تدخــل ضمــن نطــاق الاختصــاص النوعــي والمكانــي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة)4(. وعلــى هــذا الأســاس فــإن إجــراءات التحقيــق الأولــي التــي يقــوم بهــا المدعــي العــام 

تمثــل بحــد ذاتهــا ضمانــة للمجنــى عليــه فــي كشــف حقيقــة الجريمــة التــي وقعــت عليــه.

)1( القاعــدة )23( و)26( مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المعتــدة منــذ ســنة 2002. 
منشــوره علــى الإنترنــت، تاريــخ الاطــلاع:17/2/2024، الرابــط:

 http//:hrlibrary.umn.edu/arab/iccprocedure.htm 
)2( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام 

لســنة 1998، مرجــع ســابق، ص308. الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
)3( محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص122.

)4( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام 
ســابق، ص309-310. مرجــع   ،1998 لســنة  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccprocedure.htm
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الفقرة الثانية: حق المجني عليه بدقة إجراءات الفحص والتحليل الإجرامي
يجــب علــى المدعــي العــام تحــري الدقــة عنــد إجــراء الفحــص الأولــي لوقائــع الجريمــة. حيــث يتطلــب مــن 

الادعــاء تقييــم المعلومــات المتاحــة لــه تقييمــاً جنائيــاً دقيقــاً. 

فمــن حــق المجنــي عليــه أن يطلــب ســماع الشــهود أو طلبهــم للشــهادة، كمــا يمكنــه ســؤال المتهميــن بــدون 
اســتجوابهم. ولا يجــوز الاســتجواب وذلــك لأن الاســتجواب إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بمقتضــاه يتثبــت 

المحقــق مــن شــخصية المتهــم ويناقشــه فــي التهمــة المنســوبة إليــه)1(.

وفيمــا يتعلــق بالمعاينــة هــي مــن إجــراءات الاســتدلال بانتقــال المدعــي العــام لــدى المحكمــة الدوليــة 
الجنائيــة إلــى مــكان الجريمــة والقيــام بالفحــص الدقيــق للأدلــة الماديــة للجريمــة وآثارهــا وإثبــات حالتهــا 
وحالــة الأشــياء الموجــودة بمــكان الجريمــة التــي تــم اســتخدامها فــي ارتــكاب الجريمــة، والبحــث عــن الآثــار 
التــي تســاعد فــي إثبــات الجريمــة وإقامــة الدليــل علــى الفاعــل)2(. إضافــة للاســتعانة بالخبــرات الجنائيــة 
فــي التحقيــق الأولــي، ويتــم اختيــار الخبــراء مــن قبــل المدعــي العــام لــدى المحكمــة الدوليــة الجنائيــة فــي 
مرحلــة التحقيــق الأولــي)3(. ولا تحــوز تقاريــر الخبــراء فــي التحقيــق الأولــي صفــة تقاريــر الخبــراء وإنمــا 

ترفــق بمحاضــر جمــع المعلومــات باعتبارهــا مــن قبيــل الشــهادة المكتوبــة)4(.

ممــا ســبق أعــلاه يتبيــن أن التــزام المدعــي العــام لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بدقــة الإجــراءات أثنــاء 
مرحلــة التحقيــق الأولــي، فضــلًا عــن كونــه واجبــاً، فهــو يمثــل حقــاً للمجنــى عليــه، وذلــك لإثبــات وقــوع 

الجريمــة عليــه.

الفقرة الثالثة: حق المجني عليه في الاستعانة بمترجم وحضور التحقيق الأولي
مــن حــق المجنــي عليــه الحصــول علــى الترجمــة الضروريــة للإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا، والــرد علــى 
أســئلة المدعــي العــام حــول الواقعــة وأســئلة المتهــم باللغــة التــي يجيدهــا، وهــو يعــد مــن ضمانــات حقــوق 
المجنــي عليــه فــي الدفــاع عــن مصالحــه والمســاواة مــع المتهــم)5(. ومــن حــق المجنــى عليــه أن يتــم اتخــاذ 

)1( منــذر كمــال عبــد اللطيــف، النظــام القضائــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دار الحامــد، عمــان، الأردن، 2008، 
ص256.

)2( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام المحكمــة 
الجنائية الدولية لسنة 1998، مرجع سابق، ص312.

)3( منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص272.
)4( خوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص144.

)5( طلال ياسين العيسى، علي جبار الحسناوي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص273.
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إجــراءات ســريعة عنــد الاســتدلال للكشــف عــن الجريمــة قبــل ضيــاع أدلتهــا، فالإجــراءات الســريعة تســهم 
فــي ضبــط مرتكــب الجريمــة، فيجــب أن تتســم إجــراءات الاســتدلال بالعــدل والحيــاد والشــفافية وأن يشــترك 

بهــا المجنــى عليــه أو علــى الأقــل أن يكــون علــى علــم بنتائجهــا)1(.

يجــب أن يكــون للمجنــي عليــه حــق حضــور جميــع إجــراءات الدعــوى ولــه حــق الــرد علــى كل مــا يوجــه 
إليــه فــي دحــض الاتهــام كمــا أن حــق الحضــور مقــرر للمتهــم)2(. وفقــا لمقتضيــات مبــدأ المســاواة بيــن 
المتهــم وبيــن المجنــي عليــه. إذ لا نجــد نصــا يقــرر حضــور المجنــي عليــه أو مــن يمثلــه فــي مرحلــة 
الجريمــة، ولكــن  المصــدر والدليــل الأولــي علــى وقــوع  هــو  المجنــي عليــه  باعتبــار  التحقيــق الأولــي 
التوجهــات الحديثــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تــدل علــى اعتيــاد بالموافقــة علــى حضــور المجنــي عليــه 
لبعــض الإجــراءات المهمــة فــي مرحلــة التحقيــق الأولــي، ونــرى انــه لــو تــم النــص علــى هــذا الحــق صراحــة 

ــة)3(. فــي نظــام رومــا الأساســي لــكان يوفــر ضمانــة اكبــر للمجنــى عليــه للحضــور أثنــاء هــذه المرحل

المطلب الثاني: مشاركة المجني عليه بتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

لقــد اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد إمكانيــة تحريــك الدعــوى الجنائيــة مــن قبــل المجنــى عليــه أمــام المدعــي 
العــام التابــع للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك بســبب غمــوض الأســاس القانونــي لهــذا الحــق فــي نظــام 

رومــا الأساســي، 

وفيما يلي سنبحث هذا الموضوع وعلى النحو الآتي: 

الفرع الأول: الأساس القانوني لمشاركة المجنى عليه في تحريك الدعوى

إن نظــام رومــا الأساســي لــم ينــص صراحــة علــى إمكانيــة أن يحــرك المجنــي عليــه الدعــوى عــن الجرائــم 
الــواردة فــي المــادة )٥( منــه أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولــم يــرد نــص فــي نصــوص النظــام الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــأن الإخبــار والشــكوى عــن الجرائــم الدوليــة مــن المجنــي عليــه وذلــك ليدافــع 

بهــا عــن حقوقــه المعتــدى عليهــا، حتــى وان كان بيــده دليــل قاطــع علــى وقــوع الجريمــة)4(.

)1( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام المحكمــة 
الجنائية الدولية لسنة 1998، مرجع سابق، ص313-314.

)2( محمد عوض، مرجع سابق، ص346.
)3(أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام المحكمــة 

الجنائية الدولية لســنة 1998، مرجع ســابق، ص316.
مركــز  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  لــدور  المحــددة  العوامــل  الدوليــة:  الجنائيــة  المحكمــة  الحميــدي،  قاســم  احمــد   )4(

ص72.  ،2005 اليمــن،  صنعــاء،  الإنســان،  لحقــوق  والتأهيــل  المعلومــات 
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فــلا يســتطيع ضحايــا الجريمــة الدوليــة إلا الإدلاء بشــهاداتهم، وعلــى التعويــض عــن الأضــرار، بــل هدفهــم 
الوحيــد هــو حمايــة حقوقهــم بمتابعــة ومعاقبــة المســؤول عــن الفعــل الإجرامــي، وهــذا قصــور يقتضــي 
المعالجــة بإعطــاء المجنــي عليــه الحــق فــي طلــب تحريــك الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة 
العــدل  فــي  إلــى الجهــات المختصــة للحصــول علــى حقــه  الدوليــة وأجهزتهــا، وذلــك بتقديــم الشــكوى 

والانتصــاف غيــر أن الدعــوى محكومــة بالصفــة والمصلحــة والتنظيــم القانونــي)1(.

هــذا وتجــدر الإشــارة الــى إنــه بإمــكان المجنــي عليــه، والشــهود والمنظمــات غيــر الحكوميــة نقــل المعلومات 
عــن ارتــكاب الجريمــة الدوليــة وضحاياهــا إلــى المدعــي العــام فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الذي يســتطيع 
أن يبــدأ تحقيقــا بمبــادرة منــه بنــاء علــى صلاحيتــه المخولــة لــه فــي النظــام الأساســي حســب نــص المــادة 
)15/1( مــن النظــام. وأن يقــرر المدعــي العــام الشــروع فــي التحقيــق إن رأى أن هنــاك أســاس معقــول 

يقتضــى ذلك)2(. 

يحــق لضحايــا الجريمــة الدوليــة ومنهــا جرائــم الحــرب بتقديــم قضاياهــم أمــام المحاكــم الوطنيــة فــي أي دولــة 
علــى أســاس مبــدأ الاختصــاص العالمــي، كمــا حددتهــا اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام ١٩٤٩، واتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب لعــام ١٩٨٤، إلا أن هــذه الشــكاوى لا يمكــن أن تنجــح إلا إذا كانــت الدولــة المعنيــة 
قــد واءمــت بيــن تشــريعاتها والالتــزام الدولــي حســب مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي أو إذا تواجــد 

المجــرم المعنــي علــى أرض هــذه الدولــة)3(. 

هــذا وتجــدر الإشــارة الــى إمكانيــة ضحايــا الجريمــة الدوليــة فــي توجيــه خطاباتهــم إلــى الــدول الأطــراف 
التــي يحــق لهــا أن تطلــب مــن المدعــي العــام إجــراء تحقيــق بصفتهــا دولــة صادقــت علــى نظــام رومــا 
الأساسي ووقعت الجريمة على أرضها أو الدولة التي ينتمي إليها المجنى عليه أو المجرم المزعوم)4(.

الفرع الثاني: آراء الفقه حول مشاركة المجنى عليه في تحريك الدعوى 

هنــاك رأيــان فقهيــان فيمــا يخــص إمكانيــة مشــاركة المجنــى عليــه فــي تحريــك الدعــوى الجزائيــة أمــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، نتناولهمــا وفــق الآتــي:

)1( باية سكاكني، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة، الجزائر، ص103.
)2( المادة )15/3( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

)3( فاطمــة ماجــد عبــد الوهــاب، العوائــق القانونيــة أمــام ممارســة الاختصــاص الدولــي الجنائــي، رســالة ماجســتير، كليــة 
القانــون، جامعــة بغــداد، العــراق، 2023، ص40.

)4( المادة )14/1( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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الفقرة الأولى: عدم إمكانية تحريك الدعوى من قبل المجني عليه
يــرى بعــض الفقــه الجنائــي الدولــي أن تحريــك الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ينحصــر 
بالمدعــي العــام التابــع للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وليــس مــن الممكــن للمجنــى عليــه تحريــك هــذه الدعــوة، 
وهــذا الــرأي قائــم علــى اســتئثار المدعــي العــام والدائــرة التمهيديــة بمقاليــد الدعــوى الجنائيــة وانفرادهمــا التــام 

بحــق الاتهــام وتقليــص دور المجنــي عليــه)1(. وذلــك للأســباب الآتيــة:

إن الجرائــم الدوليــة تتســم بســمات فنيــة بحتــة ممــا يجعــل الإخبــار عنهــا مــن المجنــي عليــه أمــراً   1-
غيــر متصــور، إذ إن الجرائــم الداخلــة فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة جرائــم تقــع فــي 
إطار صراعات مســلحة دولية أو غير دولية تؤدي إلى تهديد الســلم والأمن الدوليين، وإن المتهم 
قــد يكــون مــن ذوي البطــش فــلا يجتــرئ أحــد علــى اتهامــه)2(. وعجــز المجنــى عليــه عــن تحمــل 
النفقــات الماليــة التــي تتطلبهــا الدعــوى. كمــا أن الجرائــم الدوليــة تتطلــب كفــاءة وكفايــة فــي أجهــزة 
العدالــة الجنائيــة وقياســات خاصــة للتحقــق مــن وقوعهــا. وعــدم امتــلاك الأفــراد شــخصية قانونيــة 
دوليــة معترفــا بهــا بموجــب القانــون الدولــي، ومــن ثــم يتعــذر علــى المجنــي عليهــم أن يمارســوا 
حقوقهــم أمــام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة التــي تقــرر العقوبــات الملائمــة والتعويــض عــن الإجحــاف 
الــذي وقــع عليهــم)3(. وغيــاب آليــة قضائيــة دوليــة عالميــة لحمايــة ضحايــا الجريمــة الدوليــة تختــص 
بتلقــي الشــكاوى مــن الأفــراد، )4(. إضافــة إلــى إن نظــام رومــا الأساســي يجيــز التدخــل فــي الدعــوى 
الجنائيــة بالادعــاء المدنــي أمــام المحاكــم الدوليــة الجنائيــة فــي الجرائــم الجســيمة لجبــر ضــرر 
ضحايــا الجريمــة وإعــادة التأهيــل وفقــا للمــادة 75 مــن نظــام رومــا الأساســي. كمــا أن ذلــك يجعــل 
القضايــا تتراكــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فيعطــل بذلــك القضــاء الجنائــي عــن أداء وظيفتــه 

بصــورة صحيحــة ورصينــة)5(.

يتضــح ممــا ســبق أن حجــج الــرأي الأول فيهــا إقــرار بانتقــاص مــن حمايــة حقــوق المجنــي عليــه الــذي 
كان ضحيــة الجريمــة الدوليــة فــي عصــر ازدهــار حمايــة حقــوق الإنســان. ومــن ثــم فــإن ذلــك يــؤدي الــى 
 ،2005 الإســكندرية، مصــر،  الجامعــي،  الفكــر  دار  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  بيومــي حجــازي،  الفتــاح  عبــد   )1(

ص66.
)2( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام المحكمــة 

الجنائية الدولية لسنة 1998، مرجع سابق، ص387.
)3( سهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص42.

)4( محمــد عدنــان علــي الزبــر، تحقيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، 
لبنــان، 2022، ص27.

)5( أشــرف رفعــت محمــد، ضمانــات الحمايــة الإجرائيــة لحقــوق المجنــي عليــه امــام ســلطة التحقيــق فــي ظــل نظــام المحكمــة 
الجنائية الدولية لسنة 1998، مرجع سابق، ص391.
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ضيــاع حقــوق كثيــر مــن ضحايــا الإجــرام الدولــي.

الفقرة الثانية: إمكانية تحريك الدعوى من قبل المجني عليه
ذهــب بعــض الفقــه إلــى القــول بحــق المجنــي عليــه بتحريــك الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة 
الدولية، فيجب توفير دور إجرائي لحراســة حقوق المجني عليه وتحقيق الرقابة الفردية لأجهزة العدالة.

يســتند أصحــاب هــذا الــرأي الــى عــدة أســباب وحجــج ومــن أهمهــا ضــرورة التخلــي عــن النظــرة التقليديــة 
القاصــرة علــى أن أطــراف الدعــوى الجنائيــة همــا الادعــاء والدفــاع، وذلــك أن الإنســان هــو محــور القانــون 
الجنائــي )1(. كمــا أن الأولــى تمكيــن المجنــي عليــه مــن الدفــاع عــن مصالحــه ومصالــح مجتمعــه واســتقرار 
أمنــه ســواء بتوقيــع العقــاب علــى الجانــي أو الحصــول علــى تعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر جــراء وقوعهــا 
ويتيــح لــه فرصــة للفــرد المســاهمة فــي الشــؤون العامــة وهــذا النظــام يلائــم النظــم السياســية الديمقراطيــة 
وفقــا لمبــدأ المســاواة أمــام القضــاء)2(. كمــا أن هــذا الإجــراء لا يلغــي دور جهــات الإحالــة للدعــوى الجنائيــة 

الدوليــة حســب المــادة )۱۳( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة)3(.

كمــا إن إشــراك المجنــي عليــه فــي الإجــراءات الجنائيــة يســهم فــي دعــم الســلطات المختصــة بالتحقيــق 
والمحاكمــة فــي إثبــات الجرائــم المرتكبــة باعتبــار أن المجنــي عليــه عنصــر هــام مــن عناصــر الإثبــات 

الجريمــة التــي وقعــت عليــه)4(. 

بنــاءً علــى مــا ســبق نرجــح الــرأي الثانــي القائــل بضــرورة مشــاركة المجنــي عليــه فــي إجــراءات تحريــك 
الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث السياســات الجنائيــة الحديثــة باتــت تؤكــد علــى ضــرورة 

منــح المجنــى عليــه هــذا الحــق وعــدم الالتــزام الكامــل بنظــام الاتهــام العــام.

)1(عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائيـــة الدوليـــة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
عمان، الأردن، 2008، ص41.

)2( عصــام عبــد الفتــاح مطــر، القضــاء الجنائــي الدولــي مبادئــه وقواعــده الموضوعيــة والإجرائيــة، دار الجامعــة الجديــدة، 
الإســكندرية، مصــر، 2008، ص71.

)3( حيــث تنــص المــادة )13( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى الأحــوال التــي يمكــن للمحكمــة 
أن تمــارس اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بجريمــة مشــار إليهــا فــي المــادة 5 وفقــاً لأحــكام هــذا النظــام.
)4( فوزية عبد الستار، حق المجني عليه في تحريك الدعوي الجنائية، مرجع سابق، ص90.
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الخاتمة
يشــهد النظــام القانونــي تحــولًا نحــو توفيــر حقــوق وضمانــات متســاوية لــكلًا مــن المجنــي عليــه والمتهــم فــي 
القضايــا الجنائيــة، حيــث يعكــس هــذا التوجــه التشــريعي الحديــث رغبــة فــي تحقيــق المســاواة بيــن حقــوق 
المتهــم وتلــك التــي تخــص المجنــي عليــه، وهــو مقاربــة تختلــف عــن السياســات الســابقة التــي كانــت تهمــل 
حقــوق المجنــي عليــه. حيــث تتضمــن السياســات الجنائيــة الجديــدة حقوقًــا وضمانــات عديــدة للمجنــي 
عليــه، ســواء علــى مســتوى القوانيــن الوطنيــة أو الاتفاقيــات الدوليــة. ويتمثــل مضمــون هــذه الحقــوق 
والضمانــات فــي إقــرار حــق المجنــي عليــه بطريقــة واضحــة، وفــي توفيــر آليــات إجرائيــة لضمــان تحقيــق 

هــذه الحقــوق. 

النتائج

• إن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يختلــف عــن الاختصــاص الجنائــي العالمــي، فاختصــاص 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصــاص يســتمد أساســه مــن المواثيــق الدوليــة ويقــع علــى جرائــم محــدده 

كبديــل عــن الاختصــاص الجنائــي العالمــي أو بقيــة اختصاصــات المحاكــم الوطنيــة.
• إن اختصــاص المحكمــة هــو اختصــاص مســتقبلي علــى الجرائــم الــواردة بالمــادة )5( مــن القانــون 

الأساســي للمحكمــة الــذي بــدأ العمــل بــه عــام 2002.
• تمثــل إجــراءات التحقيــق الأولــي التــي يقــوم بهــا المدعــي العــام ضمانــة للمجنــى عليــه فــي كشــف حقيقــة 

الجريمــة التــي وقعــت عليــه.
التوصيات

• احتــوت نصــوص النظــام الأساســي والقواعــد الإجرائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدولية،علــى اقــرار لحقــوق 
وضمانــات للمجنــى عليهــم وفــي كافــة مراحــل الدعــوى الجزائيــة وحتــى بعــد انتهائهــا وصــدور الحكــم ، 
ولكــن تبقــى هنــاك هفــوات بســيطة وتغافــل عــن بعــض الجوانــب المهمــة فيمــا يتعلــق بحقــوق وضمانــات 

المجنــى عليــه، يتوجــب علــى الجهــات التشــريعية معالجتهــا وتوفيــر الحمايــة الكاملــة للمجنــى عليهــم.
• إن السياســات الجنائيــة الحديثــة تتضمــن حقوقًــا وضمانــات عديــدة للمجنــي عليــه، ســواء علــى مســتوى 
القوانيــن الوطنيــة أو الاتفاقيــات الدوليــة. كمــا يقتضــي العمــل علــى إقــرار هــذه الحقــوق والضمانــات فــي 
إقــرار حــق المجنــي عليــه بطريقــة واضحــة، مــن أجــل توفيــر آليــات إجرائيــة لضمــان تحقيــق هــذه الحقــوق.
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